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)269-2020-VJ( :القرار رقم

)6175-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- إعـادة التقييم- التوريدات المفترضة- غرامـات- غرامة تقديم إقرار ضريبي 
خاطئ- البينة على من ادعى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
يونيـو مـن عـام 2018م وغرامـة الخطـأ فـي الإقرار– أسسـت المدعية اعتراضهـا على أنها 
قامـت وبشـكل مناسـب بالإقـرار عـن قيمـة العينات الطبيـة المجانية المؤهلـة في إقرار 
ضريبـة القيمـة المضافـة، علـى عكـس مـا تـم افتراضـه بأنـه قـد تـم التصريـح عـن المبلـغ 
بأكملـه تحـت مبيعـات محليـة بنسـبة الصفـر- أجابـت الهيئـة بأنه تم تعديل بنـد المبيعات 
المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية؛ حيـث إن المدعيـة قدمـت عينـات طبيـة 
مجانيـة مـن الأدويـة المؤهلـة لمجموعة من العملاء داخل وخارج المملكة وتم اعتبارها 
توريـدًا مفترضًـا، وأدرجـت بإقرارهـا تحت بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة 
الصفريـة- دلـت النصـوص النظاميـة علـى الأصـل فـي الخضـوع بالنسـبة لتوريدات السـلع 
والخدمـات أو فـي حـالات التوريـد المفتـرض ينبغـي أن يرجـع فيهـا إلـى نسـبة الضريبـة 
المتعلقـة بـذات السـلعة أو الخدمـة، ونـص أيضـا علـى أن كل مدعيـة قدمـت إلـى الهيئة 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق يجـب  إقـرارًا ضريبيًّ
معاقبتهـا بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ المقـررة نظامًـا- ثبـت للدائـرة عـدم تقديم 
المدعيـة مـن الأدلـة مـا تؤيـد بهـا ادعاءاتهـا، وصحـة إعـادة التقييم محل الدعـوى، وعليه 
فـإن المدعيـة لـم تتخـذ كافة الإجراءات التي تكفل لها بتقديم إقرار صحيح. مؤدى ذلك: 
ا وواجب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل  رفـض الاعتـراض. اعتبـار القـرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )49(، )1/26(، )1/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر   -
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/15(، )49(، )2/62/أ، ب( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة   -
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

» البينة على من ادعى«.  -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم السبت بتاريخ 2020/07/18م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-6175( بتاريخ 2019/05/23م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفتها وكيلة المدعية 
الشـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( بموجـب وكالـة رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى 
تضمنـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائي لشـهر يونيو من عـام 2018م وغرامة الخطأ في 
الإقـرار، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة وتطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا وإلغـاء 

الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكـرة رد جاء فيهـا: »أولا: الدفوع 
الموضوعيـة: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن 
يقـدم مـا يثبـت دعـواه. 2- اعترض المدعي على إشـعار التقييم النهائي الصادر برقم )...( 
وتاريخ 2018/11/29م لإقراره الخاص بالفترة الضريبية )يونيو – 2018(، وبمراجعة إشعار 
التقييـم النهائـي الصـادر للمكلـف يتضـح أنـه تـم تعديـل بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة 
للضريبـة بالنسـبة الأساسـية؛ حيـث إن المدعـي قـدم عينـات طبيـة مجانيـة مـن الأدويـة 
المؤهلة لمجموعة من العملاء داخل وخارج المملكة بإجمالي مبلغ )51,090( ريالًا وتم 
اعتبارهـا توريـدا مفترضـا، وأدرجـت مـن قبـل المدعـي بإقـراره تحت بند المبيعـات المحلية 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية، وعليه قامت إدارة الفحص والمراجعة بإدراج المبلغ 
)51,090( ريـالًا ضمـن بنـد المبيعات الأساسـية الخاضعة للنسـبة الأساسـية اسـتنادًا على 
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الفقـرة الثامنـة مـن المادة الخامسـة عشـرة من اللائحة التنفيذيـة والتي نصّت على أنه: 
»لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من 
الحـالات التاليـة: ... 8- فـي حـال خصـم الشـخص الخاضـع للضريبـة جـزءًا فقـط مـن ضريبـة 
المدخـلات عنـد شـراء السـلع والخدمـات أو عنـد اسـتيراد السـلع المرتبطـة مباشـرة بـأي 
توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية 
لضريبـة القيمـة المضافـة التـي تـم خصمهـا«. 3- اعتـرض المدعـي على غرامـة الخطأ في 
الإقـرار والتـي فرضـت عليـه بعـد صـدور إشـعار التقييـم النهائـي لإقـراره الخـاص بالفتـرة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض، ولمـا أن هنـاك فرقًـا بيـن ما قدم المدعي في إقـراره وبين ما 
نتـج عـن عمليـة المراجعـة فقـد تم تطبيق الغرامة الواردة فـي الفقرة الأولى من المادة 
الثانيـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة والتـي نصّت على أنه: »يعاقب كل 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمه، أو  مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبـة المحتسـبة والمسـتحق«. ثانيًـا: الطلبـات: بناءً على ما سـبق فـإن الهيئة تطلب 
من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبعرض المذكرة الجوابية على المدعية أجابت 
بمذكرة رد جاء فيها: »ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن )...( قامت بالتصريح عن 
ا على أنها مبيعات محلية  عيناتها الطبية المؤهلة والبالغة قيمتها )51,090( ريالًا سعوديًّ
بنسـبة الصفـر )الحقـل 3 مـن إقـرار ضريبة القيمة المضافة(. في هذا الشـأن تود الشـركة 
إفـادة اللجنـة بمـا يلـي: 1- أن قيمة العينات الطبيـة المؤهلة المجانية التي صرحت عنها 
الشـركة فـي إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة لشـهر يونيـو 2018م تبلغ فقـط )45,069,97( 
ا كمـا قـدرت الهيئـة. وفي خطـاب الاعتراض  ا وليـس )51,090( ريـالا سـعوديًّ ريـالًا سـعوديًّ
الـذي قدمتـه الشـركة إلـى الهيئـة واللجنـة، طلبـت الشـركة مـن الهيئـة تزويدهـا بطبيعة 
ا بيـن المبلـغ المصـرح عنـه فـي الإقـرار  وتفاصيـل الفـرق البالـغ )6,020,03( ريـالًا سـعوديًّ
والمبلـغ الـذي أقرتـه الهيئـة. وقـد أوضحـت الهيئـة فـي مذكرتهـا أنهـا قـد اعتبـرت ذلـك 
الفرق على أنه خطأ تم التحقق منه أدى إلى تقديم إقرار خاطئ لضريبة القيمة المضافة 
يخضـع للعقوبـات المطبقـة. ولـم تتح للشـركة الفرصة للحصول من الهيئة على الأسـس 
التـي وصلـت مـن خلالهـا الهيئـة إلـى مبلغها التقديري على الرغم من أنـه قد تم التصريح 
بوضوح عن المبلغ في إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر يونيو 2018م، وحتى في ذلك 
الوقـت كان مـن السـابق لأوانـه أن تقـوم الهيئة بفرض عقوبات على تقديم إقرار خاطئ 
لضريبـة القيمـة المضافـة. 2- بغـض النظـر عـن الفـرق بيـن المبلـغ الـذي قدرتـه الهيئـة 
والمبلـغ الفعلـي الـذي تـم الإقـرار عنـه فـي إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة، تـود الشـركة 
إفادة اللجنة بأنها قد قامت وبشكل مناسب بالإقرار عن قيمة العينات الطبية المجانية 
المؤهلـة فـي إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة، علـى عكـس مـا تـم افتراضـه بأنـه قـد تـم 
التصريح عن المبلغ بأكمله تحت مبيعات محلية بنسبة الصفر، ب- لقد قامت الهيئة في 
ا على أنه مبيعات محلية بالنسـبة  ربطهـا بمعالجـة كامـل مبلـغ )51,090,00( ريالًا سـعوديًّ
الأساسـية، لقـد قامـت الهينـة بتطبيـق المـادة )8/15( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة 
القيمـة المضافـة فـي المملكة العربية السـعودية كأسـاس لربطهـا، وهذه المادة تنص 
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علـى أن توريـد السـلع دون مقابـل لا يعامـل كتوريـدات مفترضـة فـي أي مـن الحـالات 
التاليـة: »فـي حـال خصـم الشـخص الخاضع للضريبـة جزءًا فقط من ضريبـة المدخلات عند 
شـراء السـلع والخدمـات، أو عـن اسـتيراد السـلع المرتبطـة مباشـرة بـأي توريـد مفتـرض، 
فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة 
المضافـة التـي تـم خصمهـا«. وقـد قامـت الهيئـة بتطبيـق ضريبـة القيمـة المضافة على 
هـذا التوريـد بالنسـبة الأساسـية دون مراعـاة الأحـكام الأخـرى المتعلقـة بنظـام ضريبـة 
القيمة المضافة، ولا سيما أن المادة )35( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 
في المملكة العربية السعودية التي تنص على تطبيق نسبة الصفر على أدوية ومعدات 
طبيـة معينـة، وكذلـك المـادة )32( التـي تؤکد معاملة تصديـر البضائع، وذلك بالاحتفاظ 
بوثائـق التصديـر المناسـبة لإثبـات حركـة البضائـع إلـى خارج المملكـة العربية السـعودية، 
بالإضافة إلى أن الهيئة قد تجاهلت أيضًا إرشاداتها الخاصة بهذا الشأن، أن الشركة على 
قناعـة بـأن الهيئـة قامـت بتطبيـق مـا ورد أعلاه بشـكل خاطـئ للوصول إلـى ربطها، كما 
تود الشركة الإشارة إلى أن أحكام خصم ضريبة المدخلات وفقًا للمادة )49( من اللائحة 
التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية تعتبـر التوريـدات 
تكـون  وبالتالـي  للضريبـة،  خاضعـة  توريـدات  بمثابـة   % صفـر  بالفئـة  للضريبـة  الخاضعـة 
المدخلات لتلك التوريدات الصفرية من بضائع أو مواد خام مؤهلة لخصم ضريبة الدخل، 
في حين أن الشركة تفهم بأنه يجب فقط احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات 
مفترضة بما يتناسب مع ضريبة القيمة المضافة للمدخلات التي تم خصمها في البداية 
عنـد شـراء تلـك السـلع أو الخدمـات المجانيـة، هـذا وترغـب الشـركة في الإشـارة إلى أنه 
ا المطالبة بمدخلات ضريبة القيمة المضافة  ا أو كليًّ بغض النظر عما إذا كان قد تم جزئيًّ
وقت شراء السلع المواد الخام أو الخدمات، فإن تلك العينات الطبية المجانية ما زالت 
مؤهلـة للحصـول علـى نسـبة الصفـر وفقًـا للمـادة )35( مـن اللائحـة التنفيذيـة الضريبـة 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية. والقسـم )2,4,6( من 
الدليـل الإرشـادي لقطـاع الرعايـة الصحيـة والقسـم )5,2( مـن الدليـل الإرشـادي لمزايـا 
الموظفيـن التـي نصـت صراحـة )وبمـا لا يضـع مجـالًا للتأويـل( على تطبيق ضريبـة القيمة 
المضافـة علـى قيمـة التوريـد المفتـرض علـى أسـاس السـعر المعمـول بـه لتلـك السـلع 
والخدمات. وبالتالي، فإن التوريد المفترض للسلع الطبية المؤهلة يكون خاضعًا لنسبة 
الصفـر، حيـث إن السـلع تخضـع لنسـبة الصفـر فـي الأسـاس عندمـا يتـم توريدهـا داخـل 
المملكة العربية السعودية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة )%5( على توريدات 
السلع الطبية المؤهلة يتعارض مع المبدأ الذي تقوم عليه أحكام التوريد المفترض في 
النظـام؛ حيـث تقتضـي هـذه الأحـكام أن تقـوم الشـركات بإعـادة سـداد أي ضريبـة قيمـة 
مضافة تنسيق المطالبة بها كخصم ضريبة مدخلات حين يتم توريد التوريدات في وقت 
لاحق مجانًا )أي بدون مقابل(. وهذا يوضح وبشكل مناسب مدى حيادية ضريبة القيمة 
المضافة، وبالتالي فإن مطالبة الشركة بأن تسجل وتؤدي ضريبة القيمة المضافة على 
توريـدات لـم يتـم تكبـد أو حتـى المطالبة بضريبة مدخـلات عليها يتعارض مع ذلك المبدأ 
)حياديـة ضريبـة القيمـة المضافـة، بـل يـؤدي إلـى تحقيـق الهيئة إيـرادات الضريبـة القيمة 
المضافـة علـى حسـاب الشـركة، خلافًـا لمبـدأ تحقيـق حياديـة الإيـرادات فـي مثـل تلـك 
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الحـالات(. اسـتنادًا إلـى مـا ذكـر أعـلاه، تؤكـد الشـركة علـى عـدم موافقتها على الأسـس 
التـي اسـتندت إليهـا الهيئـة في معالجتها لعينات طبيـة مجانية مؤهلة للخضوع للضريبة 
بفئة )%0( وإعادة إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالنسـبة الأساسـية )%5(، بينما في 
حـال إذا تـم توريـد هـذه العينـات بمقابـل يجـب أن تخضـع لضريبة القيمة المضافة بنسـبة 
الصفـر؛ وذلـك وفقًـا للمـواد )33( و )35( مـن اللائحـة التنفيذيـة لقانـون ضريبـة القيمـة 
المضافـة بنـاء علـى مـا ذكـر أعلاه، ترجو الشـركة من الهيئة أن تنظر في قضيتها اسـتنادًا 
إلـى الأسـس والتوضيحـات المفصلـة فـي اعتراضهـا وفـي نفـس الوقـت، يسـر الشـركة 

تقديم أية معلومات إضافية إلى اللجنة في هذا الشأن إذا طلبت اللجنة ذلك«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/06/21م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة والنصـف مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من 
الشـركة )...( ضـد الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضرت 
)...( وكالة عن المدعية، وحضر )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها 
أجابت وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما 
ورد، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد 
والتمسك بما ورد فيها. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، 
قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 2020/07/18م فـي تمـام السـاعة 

الواحدة ظهرًا.

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/07/18م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الواحدة مساءً لاستكمال النظر في الدعوى المرفوعة 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضرت )...( وكالة عن 
المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبسـؤال الدائرة لممثل المدعـى عليها ما إذا 
كانـت المدعيـة هـي مـن قامت بالإقرار بالمبلغ المعترض عليه، فأجاب بأن المدعية هي 
مـن قامـت بالإقـرار بمبلـغ الهدايـا محـل الدعـوى، وبسـؤالنا لوكيلـة المدعيـة عـن ردهـا 
أجابت بأن التوريد مفترض وغير خاضع لنسبة الأساسية، واستشهدت بالدليل الإرشادي 
للمدعـى عليهـا فيمـا يتعلـق بالأدويـة المؤهلـة، وطلبـت إلغاء قـرار المدعـى عليها وفقًا 

للأسباب التي تم توضيحها في هذه الجلسة والجلسة السابقة.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
إعادة التقييم لشهر يونيو من عام 2018م وإلغاء غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، وذلك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية؛ وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/01/27م، 
وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/05/23م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص 
عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة أنه: »يجوز لمن 
صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمـام الجهة القضائية المختصة خـلال ثلاثين يومًا 
ـا غيـر قابـل للطعن أمـام أي جهة قضائيـة أخرى.« فإن  مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدّ نهائيًّ

الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بإعادة التقييم لشهر يونيو من عام 2018م وفرض غرامة الخطأ في 
تقديـم الإقـرار، وذلـك فـي بنـد المبيعـات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، 
اسـتنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسـة والعشـرين( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة والتي نصت على أن: »للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر 
عن الإقرار الضريبي المقدم منه.« واستنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )الثانية والأربعين( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي تنـص علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مسـتند  الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة 
أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة 
والمسـتحقة.« وذلـك لمخالفاتهـا أحـكام الفقـرة )8( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن 
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أنه: »في حال خصم الشخص 
الخاضـع للضريبـة جـزءا فقـط مـن ضريبـة المدخـلات عنـد شـراء السـلع والخدمـات أو عنـد 
اسـتيراد السـلع المرتبطـة مباشـرة بـأي توريـد مفترض، فسـوف يتم تعديـل قيمة التوريد 
المفتـرض بحيـث يعكـس القيمـة النسـبية لضريبـة القيمـة المضافـة التـي تـم خصمهـا«. 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

7

ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ-ب( مـن المادة )الثانية والسـتين( مـن اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »إضافـة إلـى المعلومات المطلوبـة بموجب 
المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلهـا 
القيمـة  أ-  الصلـة:  ذات  الضريبيـة  بالفتـرة  المتعلقـة  الآتيـة  المعلومـات  عـن  الإفصـاح 
الإجمالية لجميع توريدات السـلع والخدمات الخاضعة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفر 
التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريـدات. ب- 
القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة 

وإجمالي ضريبة المدخلات المخصومة«.

وحيث إن الأصل في الخضوع بالنسبة لتوريدات السلع والخدمات أو في حالات التوريد 
المفتـرض ينبغـي أن يرجـع فيهـا إلـى نسـبة الضريبـة المتعلقـة بـذات السـلعة أو الخدمـة، 
ولكـن لعـدم تقديـم المدعيـة مـن الأدلة ما تؤيد بها ادعاءاتهـا أو عدم مخالفتها لأحكام 
الفقرة )8( من المادة )الخامسة عشرة( المشار إليها أعلاه والمادة )التاسعة والأربعين( 
من اللائحة التنفيذية واسـتنادًا إلى القاعدة الفقهية »البينة على من ادعى«، وتأسيسًـا 

على ما سبق فإن الدائرة ترى صحة إجراء المدعى عليها.

وحيـث إنـه ثبـت للدائـرة صحـة إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، ممـا تـرى معـه الدائـرة أن 
المدعيـة لـم تتخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا بتقديـم إقـرار صحيح، والـذي نتج عنه 
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة 
المحتسبة والمستحقة، وتأسيسًا على ما سبق ترى الدائرة صحة قرار المدعى عليها في 
فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة 

والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة الشـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص التقييم   -
النهائي لشهر يونيو من عام 2018م.

رفض اعتراض الشـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة الخطأ في   -
تقديم الإقرار.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
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ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


